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الجديد؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن رؤيته لـ”قرن تركيا” قبل حوالي شهر في قاعة أنقرة الرياضية
كتوبر. في بداية حديثه، أوضح أردوغان الغرض من الرؤية، وقال أنه “في هذا في  تشرين الأول/ أ
الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات جديدة وحيوية، نريد أن نبدأ بداية قوية للقرن الجديد من
يتنــا مــن خلال رؤيــة قــرن تركيــا”. مضيفًــا أنــه خلال فــترة حكــم حــزب العدالــة والتنميــة الــتي جمهور
اســتمرت عشريــن عامًــا، فقــد نــاضلوا ضــد الإمبريــاليين والوصايــة والانقلابيين وجميــع أجهزتهــم في
الداخل والخا، وأن هدفهم في الفترة القادمة هو القيام برحلة خدمة الشعب والصعود به للقمة.
وصرحّ أردوغــان أنهــم قــدموا أعمــالاً وخــدمات دائمــة في كــل مجــال مــن التعليــم إلى الصــحة، ومــن
العدالة إلى الأمن، ومن النقل إلى الطاقة، ومن الصناعة إلى الزراعة خلال  عامًا، لكن على الرغم
مـن كـل جهـودهم، هنـاك بعـض الأعمـال الـتي لم يتمكنـوا مـن تحقيقهـا، وأولهـا هـي؛ صـياغة دسـتور

جديد.
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دعوات الرئيس أردوغان لدستور جديد
نفذ حزب العدالة والتنمية إصلاحات مهمة في التعديل الدستوري منذ السنوات الأولى من حكمه،
، في الانتخابات الرئاسية لعام  وحاول مرارًا وضع دستور مدني جديد في تركيا. فبعد أزمة
أعدت مجموعة من العلماء مسودة دستور، وعندما فشلت هذه العملية، تم إنشاء هيئة المصالحة
ية بعـد انتخابـات ، وجـرت محـاولات لإحيـاء هـذه اللجنـة مـرارًا وتكـرارًا خصوصًـا بعـد الدسـتور
محاولـة انقلاب  تمـوز/ يوليـو. لكـن، لم تـؤت أي مـن هـذه الأمـور ثمارهـا وسـقطت قضيـة الدسـتور

الجديد من جدول الأعمال.

 تشرين الثاني/ نوفمبر  وعلى الرغم من فشل كل هذه المبادرات، أعلن الرئيس أردوغان في
أنــه ســيبدأ حقبــة جديــدة مــن الإصلاح في الاقتصــاد والقــانون والقضــاء، ودعــا مــرة أخــرى إلى دســتور
جديـــد. وواصـــل الرئيـــس الإصرار في الأشهـــر التاليـــة واقـــترح الترحيـــب بمـــرور  عـــام علـــى قيـــام
يـة بدسـتور مـدني جديـد وإشراك كافـة شرائـح المجتمـع في تشكيـل هـذا الدسـتور. وعلـى الرغـم الجمهور
مـن أن أحـزاب المعارضـة لم تسـتجب لهـذه التصريحـات، إلا أن أحـزاب تحـالف الشعـب (حـزب العدالـة

ية الخاصة بهم. والتنمية وحزب الحركة القومية) أعدوا مقترحاتهم الدستور

كد أردوغان على الدعوة إلى وضع دستور جديد في اجتماع رؤية قرن تركيا، أنه على الرغم من كل أ
ية، إلا أنــه رأى أوجــه القصــور، وأن مــدة صلاحيــة ”دســتور  أيلول/ســبتمبر”، التعــديلات الدســتور
يًا الذي تم إعداده لخدمة الوصاية، قد انتهى بالفعل.  وأن دستورًا جديدًا مدنيًا وديمقراطيًا وتحرر
يجب أن يكون أحد الأهداف الأولى لرؤية قرن تركيا، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد سيعزز السلام في
يـد مـن رفاهيـة الشعـب، ويعـزز سـيادة القـانون، والتعدديـة، والعدالـة والإنصـاف، ويضمـن تركيـا، ويز
كــد عزمــه علــى الدســتور يّــات كــل مــواطن، ويمكّــن الشبــاب مــن التطلــع إلى مســتقبلهم بأمــل، وأ حر
الجديــد بكلمــاته: ”إن الحــق الأســاسي لشعبنــا الــذي دفــع ثمــن حمايــة ديمقراطيتــه لمــدة  عامــا
واسـتقلاله في  تمـوز/ يوليـو أن يكـون لـه مثـل هـذا الدسـتور. ولـن نكـون مكتـوفي الأيـدي حـتى يـأتي

ذلك اليوم “.



لماذا الدستور الجديد؟
من الممكن رؤية مبررات الدعوات لدستور جديد في تصريحات الرئيس أردوغان. لكن، على الرغم من
ية الــتي تــم إجراؤهــا مــن وقــت لآخــر، وخاصــة التغيــير الشامــل للنظــام جميــع التعــديلات الدســتور
الحكومي في عام ، فإن السؤال عن سبب استمرار الحاجة إلى دستور جديد يبرز في المقدمة.
منذ فترة دستور عام ، تم اعتماد  تعديلاً وتأثر ما يقرب من ثلثي الدستور بهذه التغييرات.
ولكن، على الرغم من كل هذه التغييرات، يمكن القول أنه لا تزال هناك حاجة لدستور جديد من

نواح كثيرة.

الســبب الأول لذلــك هــو أن الشعــب الــتركي بحاجــة إلى إعــادة بنــاء دســتور مــدني بطريقــة ديمقراطيــة
وتشاركية. دساتيرنا السابقة أعدت “على مستوى الدولة” في حالات استثنائية كالحرب أو الانقلاب،
،و  دون أي مشاركة ومناقشة مع المجتمع والأحزاب السياسية، فقد تم تبني دستوري
اللـذان ميزا السـتين عامًـا الأخـيرة لتركيـا، مـن خلال الانقلابـات العسـكرية والبيروقراطيـة، بمـا يتمـاشى
مـع أولويـاتهم الخاصـة. لذلـك فـإن مـا يضمـن الشرعيـة والديمقراطيـة والقبـول الاجتمـاعي للدسـتور
ليس فقط أن محتواه ليبرالي وديمقراطي، ولكن أيضًا طريقة إعداده الديمقراطية. في هذا الصدد،

فإن دستور مدني ”سواء في طريقة إعداده أو في محتواه” هو مطلب ضروري.

السـبب الثـاني هـو أن الظـل الـديكتاتوري والمنـاهض للديمقراطيـة لانقلاب  أيلـول/ سـبتمبر لا يـزال
قائما على دستور عام . وعلى الرغم من كل التغييرات التي تم إجراؤها؛ فقد تم فهم أنه لا
ــا انقلاب  أيلــول/ ســبتمبر، وألغــت النــص يمكــن التخلــص مــن هــذا التــأثير؛ حيــث واجهــت تركي
، ـــذي يحـــول دون محاكمـــة الانقلابيين مـــن خلال التعـــديل الدســـتوري لعـــام الدســـتوري ال



وحـــاكمت وأدانـــت مخططـــي الانقلاب البـــاقين، لكـــن بلـــدنا لا يـــزال يحكمـــه الدســـتور الـــذي أعـــده
الانقلابيون الذين أدانهم القضاء. ومن واجب المجتمع والمؤسسة السياسية بأسرها التغلب على هذا

العار. وأجزم أن تركيا لديها الخبرة الكافية والرغبة في هذا الصدد.

والسبب الثالث للدستور الجديد هو أنه لا تزال هناك مواد تحتاج إلى تجديد وتعديل في الدستور، لا
يمكنهـا تلبيـة احتياجـات تركيـا الـتي تـدخل قرنهـا الجديـد. لأن هنـاك عنـاصر لم تتغـير أبـدًا وتحمـل الآثـار
الأيديولوجية لـ  أيلول/ سبتمبر، ولا يمكن إجراء بعض التغييرات إلا ضمن حدود نظام الوصاية.

لذلك يجب مراجعة جميع هذه المواد وإعادة كتابتها برؤية جديدة.

السبب الرابع والأخير هو تدهور دستور عام  بعد العديد من التعديلات وظهور العديد من
البنود غير المتوافقة فيه، فبالرغم من وجود  مادة في دستور عام ، فإن عدد المواد النافذة
هو  مادة. بمعنى آخر؛ تم إلغاء  مادة، لكنها ما زالت مدرجة في الدستور كرقم. بالإضافة إلى
ذلك، هناك العديد من البنود المتناقضة أو غير المكتملة أو غير المترابطة أو غير المتوافقة في الدستور.
على سبيل المثال؛ لم يعد هناك وكيل وزارة في نظامنا الإداري بعد الآن، لكن الدستور يشير إلى وكيل
الــوزارة. وبالمثــل؛ يشــير الدســتور إلى عقوبــة “المنــع مــن الخدمــة العامــة”، الــتي ألغيــت مــن قــانون
العقوبات، أو إلى “المدرسة الابتدائية”، التي تم تغييرها الآن إلى “التعليم الابتدائي” في القانون. تشير
كثر، إلى الحاجة إلى إعداد دستور جديد ومتكامل تمامًا، وليس هذه الأمثلة، التي يمكن مضاعفتها أ

لتعديل دستوري.



أي نوع من الدستور الجديد سيكون؟
لهذه الأسباب، (التي ذكرت في الأعلى) والتي تكشف بوضوح الحاجة إلى دستور جديد، من الضروري
 من الوصاية، سواء في

ٍ
ية تركيا القرن الثاني بدستور ديمقراطي تحرري ومدني خال أن تدخل جمهور

طريقة إعداده أو في محتواه.

يمكــن القــول إن طريقــة إعــداد الدســتور الجديــد مهمــة للغايــة، إن لم تكــن بنفــس أهميــة محتواهــا.
ية؛ يُرى أن طريقة صياغة الدستور ستبدأ من الشعب وتعود إلى وبحسب تصريحات رئيس الجمهور
الشعـب. في الأدبيـات؛ تـم شرح هـذه الطريقـة باسـتعارة الساعـة الرمليـة؛ حيـث يمثـل الجـزء العلـوي
العريض من الساعة الرملية الشعب وتتحول المطالب القادمة من هناك إلى نص دستوري في الجزء
الرفيع في الوسط، وهو المجلس، وبعد ذلك يذهب الناس إلى الجزء السفلي العريض من الساعة
الرملية، أي الشعب، بطريقة التصويت العام. وفقًا لذلك، أولاً وقبل كل شيء، سيتم جمع جميع
المطــالب الاجتماعيــة بشكــل فــردي أو مــن خلال المؤســسات، وســتبدأ عمليــة كتابــة الدســتور بأوســع

مشاركة في المجلس.

وفيما يتعلق بوضع الدستور الديمقراطي، على الرغم من أنه من المثالي ضمان “المشاركة الكاملة”
و”الإجماع” ووضع دستور يقبله الجميع بإجماع مائة بالمائة، إلا أن هذا النموذج المثالي غير ممكن
كثر المجتمعات تجانسًا. لهذا السبب، يجب إعداد دستور جديد واعتماده من قبل الممثلين حتى في أ

المنتخبين من قبل الشعب وبأغلبية كبيرة، مع أعلى مستوى من مشاركة المواطنين.

ية السابقة سوف يسهل العملية في هذه المرحلة، فإن الاستفادة من خبرة لجنة المصالحة الدستور
كبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية إعداد اقتراحها الدستوري والمشاركة في ويسرعها، ويجب على أ
هذه العملية؛ حيث إن البناء على البنود التي وافقت عليها اللجنة السابقة في هذه المرحلة سيضمن

إحراز تقدم سريع.

إن الشعب التركي والمؤسسة السياسية التركية لديهما المعرفة والرغبة في وضع دستور بسيط ومدني
يــات الأساســية. كذلــك الخــبرة المكتســبة مــن وديمقراطــي يقــوم علــى كرامــة الإنســان والحقــوق والحر
ية الجديدة حتى الآن ستضمن دخول تركيا القرن بخطوات ية والمبادرات الدستور التعديلات الدستور
كثر ثقة. الدساتير الجديدة هي أحداث نادرة في حياة الشعوب. لذلك، يجب تحويل الإرادة أقوى وأ
الناشئة إلى فرصة، وسيكون من أعظم الإنجازات إعداد دستور ليبرالي وتعددي يشمل جميع شرائح

ية. المجتمع، ويحمي سيادة القانون والإرادة الوطنية، في القرن الجديد للجمهور



النظام الإداري
مع النظام الرئاسي، تم انتخاب الجهازين الرئيسيين للدولة، الرئيس والمجلس، من قبل الشعب.
كـــثر قـــوة وفعاليـــة وكفـــاءة في مجـــالات ســـلطتهما وهكـــذا، أصـــبحت هاتـــان الســـلطتان في الدولـــة أ
وواجبهما، مع دعم الحصول على شرعيتهما مباشرة من الشعب؛ حيث كان في ظل نظام الوصاية؛
يتم إنشاء الحكومات خلال المساومة بين الأحزاب، ونقل النواب، والتهديد والابتزاز وليس من قبل

الشعب مثل الآن.

ومع الأخذ في الاعتبار عملية تنفيذ نظام الحكم الرئاسي؛ ينبغي تنفيذ إصلاحات جديدة في المجالات
المطلوبـة. مـع عمليـة الدسـتور الجديـد، يجـب مراجعـة الأجهـزة الأساسـية للدولـة مـن حيـث واجباتهـا
وســـلطاتها ومســـؤولياتها، والأداء الأكـــثر فعاليـــة للدولـــة، ومبـــادئ الديمقراطيـــة وســـيادة القـــانون.
وتماشيًــا مــع أهــداف تركيــا في القــرن الجديــد، يجــب إصلاح النظــام الإداري في الدســتور الجديــد مــن

حيث آليات التوازن والرقابة وفعالية الجهاز التنفيذي.

المصدر: كريتر
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